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العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة ما بين الاستغلال والتهميش

هــي امــرأة منتجــة تعمــل مــا بيــن ١٦ و١٨ ســاعة يوميــاً داخــل 
المنــزل وخارجــه: مــن الطهــي والتنظيــف ورعايــة الأســرة، إلــى 
تربيــة الطيــور ورعــي الماشــية وحلبها، ومــن ثم صناعــة الجبن 
والزبــد، إضافــةً إلــى جمــع المحصول فــي الحقل والذهــاب إلى 
السوق؛ هذا وقد تكون أحياناً مسؤولة عن مشروع صغير من 
أجــل تحســين دخلها. هذه الأعمــال التي تضطلع بهــا العاملة 
الزراعيــة تســاهم فــي مــد أســرتها بالغذاء، لــذا فدورهــا حيوي 
لا يمكــن الاســتغناء عنــه، وأداؤهــا وصلابتهــا محــط إشــادة 
واســعة مــن قبل المجتمــع. لكنها مع هذا كلــه، تواجه ظروف 
عمل قاسية وتعاني من أوضاع معيشية صعبة. وقد دفعها 
الاحتيــاج المادي إلى العمــل بأجر يومي من دون أن يكون لديها 
دخــل ثابــت. كما اضطــرت في بعــض الأحيان للقيام بأنشــطة 
اقتصاديــة عــدّة تتــوزع مــا بيــن العمــل فــي جنــي المحاصيــل 
فــي المــزارع وإدارة مشــاريع صغيــرة مثــل تربيــة الدواجــن أو 
بيــع الخضــروات، وذلــك مــن أجــل المســاهمة في دخــل البيت 
ومســاندة زوجهــا فــي تحســين ظــروف المعيشــة، وأحياناً قد 

تكون هي المسؤولة الرئيسية عن الأسرة. 

وجــاءت جائحــة كوفيــد-١٩ ومــا خلّفتــه مــن تداعيــات اقتصاديــة 
واجتماعية، لتكشف عن عمق الأزمة التي تعاني منها العاملات 
العامــات  نركــز علــى وضــع  الدراســة  الزراعيــات، وفــي هــذه 
الزراعيــات فــي الــدول التالية الأربعــة: مصــر والأردن والمغرب 
وتونس. فنســبة ليســت بقليلة منهن باتت دون عمل بسبب 
فــرض حظر التجــول، والتضييق على حركة التنقــل، والإجراءات 
الصحيــة التــي اتخذتها الحكومــات. وحتى اللواتــي يعملن، فقد 
تعرضــن فــي عملهنّ لمســاومة على الأجــر، وتــم تخفيضه في 
بعــض الحــالات إلــى النصــف. وازداد الوضــع صعوبــة وبؤســاً 
مــع اضطرار البعض منهنّ إلى الســفر خــارج البلاد للعمل في 

المــزارع الواقعــة في الــدول الحدودية أو القريبــة جغرافياً مثل 
فرنسا والمغرب. وهناك، تعرضن لأشكال عدة من الاستغلال 
مثل تدني الأجور، والعمل لساعات طويلة، والعمل في ظروف 
مناخيــة مختلفــة، إلــى جانــب عــدم توفير الســكن الملائــم لهن، 
وحجــز جوازات الســفر الخاصة بهن لإجبارهن علــى البقاء. على 
مســتوى الرســمي، ســارعت الدول لتقديم الدعــم للعمالة غير 
المنظمــة التي فقدت فــرص عملها، ومنها العمالــة الزراعية. 
وجــاء هــذا الدعم على شــكل مســاعدات نقدية بســيطة لعدة 
أشــهر تلبــي الاحتياجات الأساســية لأســر هــذه العمالة، وذلك 
كمــا حدث فــي مصر والمغرب. هذا وكشــفت جائحــة كوفيد-١٩ 
عن هشاشــة نظم الحماية الاجتماعيــة للعمالة غير المنظمة 

ومنها القطاع الفلاحي.

فــي  أهميتهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  الزراعيــة،  العمالــة  أن  كمــا 
الاقتصــاد، وكذلــك فــي ســوق العمــل الــذي تشــكل نســبة لا 
يســتهان بهــا منه، إلا أنهــا غير مرئية على نحــوٍ كافٍ. ونبيّن في 
الجــدول التالــي نســبة العمالــة الزراعيــة مــن المشــتغلين من 
مجمــوع العاملين في الــدول الاربعة مصــر وتونس والمغرب 
والأردن ونســبة النســاء منها، وذلك بحسب الموقع الرسمي 

للبنك الدولي، بيانات عام ٢٠١٩.1

https://data.albankaldawli.org/ 2019 الموقع الرســمي للبنك الدولــي، بيانــات عــام 	1
indicator

١
تمهيد

نسبة العمالة الزراعية من الدولة عام ٢٠١٩
إجمالي المشتغلين

نسبة العاملين الزراعيين الرجال 
منإجمالي المشتغلين الرجال

نسبة العاملات الزراعيات من 
من إجمالي المشتغلات

٢١,٢١ في المائة  ٠,٤٦ في المائة٢٠,٦٢ في المائة مصر

٠,٧٥ في المائة٢,٨١ في المائة٢,٤٧ في المائةالأردن 

٨,٩٦ في المائة ١٥,٣٢ في المائة١٣,٨٠ في المائةتونس

٥٢,١٢ في المائة٢٧,٣٦ في المائة٣٣,٢٥ في المائةالمغرب 
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نســتعرض فيما يلي واقع العاملــة الزراعية في الدول الأربعة 
)مصر – تونس – المغرب – الأردن(، كنموذج لما يجري في دولنا 
العربية. ونرصد مدى تأثير الأطر التشــريعية، والوضع الثقافي 
والاجتماعي على ما تتعرض له العاملات من تمييز على صعيد 
الأجــور، وتهميش في منظومــة الحمايــة الاجتماعية، وظروف 
عمــل غيــر عادلــة، ناهيــك عــن شــتى أنــواع العنــف الــذي تقــع 

ضحيته، لاسيما العنف الجنسي.

ولكــي تكــون الصــورة واضحــة، ســوف نبــدأ بعــرض وتحليــل 
للاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة، ونقيــس الفجــوة بينهــا وبيــن 
التشــريعات الوطنيــة في الــدول الأربعة. من ثم ســنعرض ما 
قدمتــه الجهــات الحكوميــة والنقابــات مــن سياســات بهــدف 

تحسين أوضاع العاملة الزراعية.

وتركــز الورقــة علــى تقديم اســتنتاجات نبني عليهــا للتوصل إلى 
توصيــات عامة لحمايــة العاملات الزراعيــات وتأمين حقوقهن 
في مجال العمل. ويمكن إجراء مناقشــة حول هذه التوصيات 
بهدف الاســتجابة للمســتجدات التي قد تطرأ في المســتقبل 
والتمكّــن مــن ســد الفجــوات علــى المســتوى القانونــي وعلــى 

صعيد الحماية الاجتماعية.
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العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة ما بين الاستغلال والتهميش

٢
الاتفاقيات الدولية

منظمــة العمــل العربية تابعة للجامعة العربيــة، وبالتالي فإن 
كل ما يصدر عن منظمة العمل العربية يكتسي أهمية خاصة 
بحكــم هــذا الارتبــاط. مــن هنــا تأتــي أهميــة الاتفاقية رقــم / ١٢ / 
لعام ١٩٨٠ بشأن العمال الزراعيين التي أقرت في مؤتمر العمل 
العربــي عــام ١٩٨٠. هــذه الاتفاقيــة اعتبرت أن العمــال الزراعيين 
هــم الذيــن يعملون فــي مجال الإنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتي 
بــه مباشــرة، وفــي عمليــات  والحيوانــي، والأعمــال المرتبطــة 
خدمــات الإنتــاج الزراعــي )النباتــي + الحيوانــي( بمــا فــي ذلــك 
العامليــن فــي صيــد الأســماك فــي الميــاه العذبــة والبحيرات. 
وركّــزت المادة التاســعة مــن الاتفاقيــة على وجــوب إبطال أية 

شروط تنتقص من حقوق العامل في عقد العمل الزراعي.

بدورها، نصّت المادة ٢٠ على وجوب وضع سياسات تحمي اليد 
العاملــة فــي قطاع الزراعــة، وتكفل للعاملين فــي هذا القطاع 
حقوقاً متســاويةً مع أقرانهم في القطاعات الأخرى، مع الأخذ 
بعيــن الاعتبــار ظــروف العمل فــي القطاع الزراعي وشــروطه. 
هــذا إلى جانب ضرورة توفيــر الرعاية الصحيــة والعلاج للعمال 
الزراعييــن، مــع الحــرص علــى شــملهم فــي نظــام التأمينــات 

الاجتماعية.

كمــا جــاء فــي الاتفاقيــة: »علــى الــدول الأعضــاء أن تضمن في 
تشــريعاتها تكوين منظمات نقابية خاصة بالعمال الزراعيين، 
تدافــع عن حقوقهم ومصالحهم وتعمل على تلبية مطالبهم، 
فضــاً عــن إبــرام عقــود عمــل جماعيــة بيــن العمــال وأصحاب 

العمل«.

فــي الواقع، إنها الاتفاقية الوحيدة الصــادرة عن مكتب العمل 
العربــي التــي تتنــاول الأوضــاع الخاصــة بالعمــال الزراعيين في 
البلــدان العربيــة بشــكل عــام. وقد حثت هــذه الاتفاقيــة الدول 
العربيــة علــى إصــدار تشــريعات محليــة تنظــم علاقــة العمــل 
وتضمــن حقــوق العمــال فــي القطــاع الزراعي.ودعــت الــدول 
إلــى توفيــر التأمين الاجتماعــي والعلاج والمعاشــات للعاملين 
الــدول  بيــن  مــن  الوحيــدة  الدولــة  مصــر  وكانــت  الزراعييــن. 
المشــمولة فــي الدراســة التي وقعت علــى تلــك الاتفاقية، إلى 
جانــب فلســطين والعــراق، ليكــون بالتالــي عدد الــدول العربية 
الموقعــة ثلاثة فقط. وهذه الاتفاقية هي محل تنفيذ ومتابعة 

من قبل الأجهزة المختصة في منظمة العمل العربية.

أمــا بالنســبة إلــى منظمــة العمــل الدوليــة، فكانــت العامــات 
الزراعيــات في مقدمــة الموضوعات التي ركّــزت عليها منذ عام 
١٩٢١. فمنــذ هــذا التاريــخ، صدرعــن المنظمــة ١٤ اتفاقيــة تناولت 

موضوعات كثيرة بشــأن العمالة الزراعية، تتعلق بتحديد ســن 
العمل، والأجر، والصحة والسلامة المهنية، والتنظيم النقابي، 

وتفتيش العمل، والتأمين والتعويض في الحوادث.

ومــن أهم الشــروط التــي حددتها هــذه الاتفاقيات، اعتبار ســن 
الـــ ١٤ الســن القانونــي لمزاولــة أعمــال الزراعــة، بحيــث لا يجــوز 
لمن هم دون ذلك الســن العمل في قطاع الزراعة. وبحســب 
هــذه الاتفاقيــات، يحــق للعمــال الزراعييــن تنظيــم أنفســهم، 
والتجمــع فــي اتحــادات ونقابــات تتحدث باســمهم وتدافع عن 
مصالحهــم. كما أنها تدعو الحكومات إلى إصدار قوانين تكفل 
توفيــر تعويضــات عادلــة عــن الأضــرار التــي قد تصيــب العمال 
الزراعييــن أثنــاء تأديتهــم لعملهــم أو جــراء هــذا العمــل، كمــا 
تلزمها تقديم تأمينات صحية شــاملة للعاملين في الزراعة في 
حــالات المرض، والعجــز، والوفاة والشــيخوخة. كذلك تطرقت 
هــذه الاتفاقيات إلــى أهمية دور العمال الزراعييــن في التنمية، 
ووجوب تنظيم علاقة العمل وتوفير الدورات التدريبية والرعاية 
والاهتمــام لهؤلاء العمال. هذا وأشــارت أيضاً إلى وجوب عدم 
التوســع فــي العمالة الموســمية التــي تعمل لفتــرات محددة 
فــي العــام، بل الحرص على أن تكون علاقــات العمل منتظمة، 
وتعاقديــة ومحددة المدة، فضلًا عــن ضرورة إبرام عقود عمل 
بين العمال وأصحاب الأعمال، وتســجيل العمالة الموســمية 
وتزويدهــا بالحقــوق والامتيــازات نفســها شــأنها شــأن بقيــة 

العمال.
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اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
)سيداو(:

ركــزت اتفاقية )ســيداو( علــى القضاء علــى التمييز بيــن الرجال 
هــذه  تحقيــق  ضمــان  أجــل  مــن  حلــولًا  وقدمــت  والنســاء، 
المســاواة. وأهميــة الاتفاقيــة بالنســبة إلــى موضوعنــا تكمــن 
فــي أنها خصصــت المادة ١٤ للمــرأة الريفية، ونصــت على ثلاثة 
إجــراءات رئيســية يتضمن كل أجــراء منها عدداً مــن الخطوات 

التفصيلية، وذلك على النحو التالي: 

	١ الــدول الأطــراف فــي اعتبارهــا المشــاكل الخاصــة . تضــع 
التــي تواجهها المــرأة الريفيــة، والأدوار الهامــة التي تؤديها 
فــي تأمين أســباب البقــاء اقتصادياً لأســرتها، بما في ذلك 
عملهــا فــي قطاعــات الاقتصاد غيــر النقديــة، وتتخذ جميع 
التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على 

المرأة في المناطق الريفية. 

	٢ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناســبة للقضاء على .
التمييــز ضــد المــرأة فــي المناطــق الريفيــة لكي تكفــل لها، 

على أساس التساوي مع الرجل، 

	٣ المشــاركة فــي التنميــة الريفية والاســتفادة منهــا، وتكفل .
للمرأة بوجه خاص الحق في: 

المشــاركة في وضع وتنفيــذ التخطيط الإنمائي على جميع  أ (	
المستويات؛ 

ب( نيــل تســهيلات العنايــة الصحيــة الملائمــة، بمــا فــي ذلــك 
بتخطيــط  المتعلقــة  والخدمــات  والنصائــح  المعلومــات 

الأسرة؛
الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛  ج(	
الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير  د(	
الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، 
والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات 
زيــادة كفاءتهــا  لتحقــق،  المجتمعيــة والإرشــادية، وذلــك 

التقنية؛ 
تنظيــم جماعات المســاعدة الذاتيــة والتعاونيــات من أجل  هـ(	
الحصول على فــرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل 

لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛ 
المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛  و(	

الزراعيــة،  والقــروض  الائتمانــات  علــى  الحصــول  فرصــة  ز (	
وتسهيلات التســويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة 

فــي المعاملــة فــي مشــاريع إصــاح الأراضــي والإصــاح 
الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛ 

التمتــع بظــروف معيشــية ملائمة، ولاســيما فيمــا يتعلق  ح(	
بالإســكان والإصحــاح والإمــداد بالكهرباء والمــاء، والنقل، 

والاتصالات.

ســلّطت هــذه البنــود الثلاثــة الضــوء علــى ضــرورة مشــاركة 
النســاء فــي صنــع القــرار وعملية التنميــة الريفية. كمــا قدّمت 
رؤيــة متكاملــة مــن أجــل ضمــان حقــوق المــرأة الريفيــة علــى 
المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي. ويكفــل البنــد الخــاص 
بالمــرأة الريفيــة حقوقــاً مباشــرة للعامــات الزراعيــات منهــا 
الأراضــي  إصــاح  مشــاريع  فــي  المعاملــة  فــي  المســاواة 
والإصــاح الزراعــي، وتوفيــر الضمــان الاجتماعــي والاســتفادة 
مــن مشــروعات الإقــراض، وتحســين المســتوى المعيشــي 
فــي القــرى وتوفيــر الخدمات الأساســية، مــا يعــود بالنفع على 

العاملات الزراعيات.

وتجدر الإشــارة إلى أن مصر صادقت على اتفاقية )سيداو( في 
١٩٨١، وبموجــب المادة ٩٣ من الدســتور يصبــح لها قوة القانون 
الوطنــي. وفــي عــام ١٩٩٢، صادقــت الأردن علــى الاتفاقيــة، تلتها 

تونس في عام ١٩٨٥، ومن ثم المغرب في عام ١٩٩٣.

أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠:

»لن نترك أحدا« هو شعار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، 
وقــد ترجــم هذا الشــعار من خــال ١٧ هدف حيث تمت الإشــارة 
بشــكل واضــح إلــى النســاء والرجــال، وأيضــاً إلــى المجموعات 
التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والمســاندة ومن بينها العمالة 

الزراعية.

يرمــي الهــدف الأول إلــى القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله، 
وتجــدر الإشــارة إلى أن معــدل الفقر في المناطــق الريفية يبلغ 
٢٫١٧ فــي المائة حــول العالم — وهو معدل أعلــى بأكثر من ثلاث 

مرات من المناطق الحضرية.

ويمكــن تحقيــق هذا الهــدف والقضاء على معــدلات الفقر من 
خلال ما يلي: 

• القضــاء علــى الفقــر المدقــع للنــاس أجمعين أينمــا كانوا 	
بحلــول عام ٢٠٣٠، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشــخاص الذين 

يعيشون بأقل من ١٫٢٥ دولار في اليوم.
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العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة ما بين الاستغلال والتهميش

• تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء والأطفــال مــن جميــع 	
الأعمــار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف 

الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام ٢٠٣٠.

• اســتحداث نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة ملائمــة علــى 	
الصعيــد الوطني للجميــع ووضع حدود دنيــا لها، وتحقيق 
تغطيــة صحيــة واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول عام 

.٢٠٣٠

• ضمــان تمتّــع جميــع الرجــال والنســاء، ولاســيما الفقــراء 	
والضعفــاء منهــم، بنفــس الحقــوق فــي الحصــول علــى 
المــوارد الاقتصاديــة، وكذلــك حصولهــم علــى الخدمــات 
الأساســية، وعلــى حــق ملكيــة الأراضــي والتصــرّف فيهــا 
وغيــره مــن الحقــوق المتعلّقــة بأشــكال الملكيــة الأخرى، 
وبالميــراث )ملاحظــة: لا تتمتع الإناث فــي ٣٩ بلداً بحقوق 
متســاوية في الميراث مع إخوانهن الذكور؛ وعلى الصعيد 
العالمي، تشــكل النســاء حوالى ١٣ في المائة من أصحاب 
الأراضــي الزراعيــة( وبالحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة، 
والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في 

ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام ٢٠٣٠.

• بنــاء قدرة الفقراء والفئــات الضعيفة على الصمود والحد 	
من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ 
وغيرهــا مــن الهــزات والكــوارث الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والبيئية بحلول عام ٢٠٣٠.

• كفالــة حشــد مــوارد كبيــرة مــن مصــادر متنوعــة، بمــا فــي 	
ذلــك عــن طريق التعــاون الإنمائــي المعزّز، مــن أجل تزويد 
البلــدان الناميــة، ولاســيما أقــل البلــدان نمواً، بمــا يكفيها 
من الوســائل التي يمكن التنبؤ بهــا من أجل تنفيذ البرامج 
والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.

• وضع أطر سياســية سليمة على كل من الصعيد الوطني 	
إلــى اســتراتيجيات إنمائيــة  والإقليمــي والدولــي، اســتناداً 
مراعيــة لمصالــح الفقــراء ومراعيــة للمنظــور الجنســاني، 
من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى 

القضاء على الفقر.

 أمــا الهــدف الخامــس، فهــو يتعلــق بتحقيــق المســاواة بيــن 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  المســتويات  علــى  الجنســين 
النســاء  لجميــع  وذلــك  والمدنيــة،  والسياســية  والثقافيــة، 
والفتيــات فــي كل أنحــاء العالم. وقــد تطرّق أيضــاً إلى الحقوق 
التي تخص النساء في الريف، ومنها إمكانية حصولها على حق 
الملكيــة والتصرّف فــي الأراضي وغيرها مــن الممتلكات، وعلى 
الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين 

الوطنية.
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مصر

تضمــن دســتور عــام ٢٠١٤ العديــد مــن المكاســب الاجتماعيــة 
منهــا نصــه صراحــةً علــى وجــوب أن يشــمل التأميــن الصحــي 
والاجتماعــي العمالــة الزراعيــة، وأن توفــر لهــم الدولة معاشــاً 
مناسباً كما ورد في المادة ١٧ من الدستور المصري المعمول 
بــه حالياً، والتــي تنص على ما يلي: »تكفــل الدولة توفير خدمات 
التأميــن الاجتماعــي. ولــكل مواطــن لا يتمتــع بنظــام التأميــن 
الاجتماعــي الحق فــي الضمــان الاجتماعي، بما يضمــن له حياة 
كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفســه وأســرته، وفي حالات 
العجــز عن العمل والشــيخوخة والبطالة. وتعمــل الدولة على 
توفيــر معاش مناســب لصغار الفلاحيــن، والعمــال الزراعيين 
والصياديــن، والعمالــة غير المنتظمــة، وفقاً للقانــون. وأموال 
التأمينــات والمعاشــات أمــوال خاصــة، تتمتــع بجميــع أوجــه 
وأشــكال الحماية المقررة للأمــوال العامة، وهي وعوائدها حق 
للمســتفيدين منهــا، وتســتثمر اســتثماراً آمنــاً، وتديرهــا هيئــة 
مســتقلة، وفقــاً للقانــون. وتضمــن الدولــة أمــوال التأمينــات 

والمعاشات«.

وترجــم القانــون هــذه النصــوص الدســتورية، فشــمل قانــون 
التأميــن الصحــي الشــامل رقم ٢ لســنة ٢٠١٨ وقانــون التأمينات 

الاجتماعية الشامل رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العمالة الزراعية.

الحديــث  والمعاشــات  الاجتماعيــة  التأمينــات  قانــون  أدخــل 
تحــت مظلــة  الزراعيــة  العمالــة   ٢٠٢٠ عــام  بــه منــذ  المعمــول 
التأمينــات، وكفــل لهــم الحصــول علــى تأمينــات طبية شــاملة 
بموجــب قانــون التأميــن الصحــي الشــامل، وكذلــك الحصــول 
علــى الرعاية الصحيــة، والتعويض والتأمين في حالات المرض، 
والعجز، والوفاة، والشــيخوخة، وذلــك إعمالًا لنص المادة رقم 

٢ من القانون: »تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

رابعاً- العمالة غير المنتظمة: 	
٨- العامليــن المؤقتيــن فــي الزراعــة ســواء فــي الحقــول  	
والحدائــق والبســاتين أو فــي مشــروعات تربيــة الماشــية 
أو  المناحــل  فــي  أو  الدواجــن  أو  الصغيــرة  الحيوانــات  أو 
فــي أراضــي الاســتصلاح والاســتزراع، ويقصــد بالعامليــن 
المؤقتيــن مــن تقل مدة عمالتهم لــدى صاحب العمل عن 
ســتة أشــهر متصلــة أو كان العمل الــذي يزاولونه لا يدخل 

بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

»ويشــترط للانتفاع بأحكام هــذا البند عدم الخضوع لأحكام  	
هــذا القانــون طبقــا للبنــود أولًا وثانيــاً وثالثاً، وألا يقل ســن 

المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.«

أمــا قانــون العمــل رقــم ١٢ لســنة ٢٠٠٣ فلــم يتطــرق صراحة إلى 
وضع العمالة الزراعية بل اعتبرها من ضمن العمالة المؤقتة 
التــي تعمــل في أوقــات محــددة من العــام. وقد نصــت المادة 
رقــم ١علــى مــا يلــي »يقصــد فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 

بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أدناه قرين كل منها:

)د( العمــل المؤقــت: العمــل الــذي يدخــل بطبيعتــه فيمــا  	
يزاولــه صاحب العمل من نشــاط وتقتضــي طبيعة إنجازه 

مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

كمــا اســتثنى قانــون العمــل العاملات فــي الزراعــة البحتة من 
الفصــل الثاني »تشــغيل النســاء«، وذلك إعمــالًا لنص المادة 
رقم ٩٧ »يســتثنى من تطبيق أحــكام هذا الفصل العاملات في 
الزراعــة البحتــة«. لكن ذلك لا يعني أن العامــات في الزراعة لا 
يخضعن لقانون العمل بل هنّ كذلك إعمالًا لنص المادة رقم 
٨٨ »مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تســري على النســاء 
العامــات جميــع الأحــكام المنظمــة لتشــغيل العمــال، دون 

تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم«.

ويعــود الســبب وراء اســتثناء المشــرّع للعامــات الزراعيــات 
مــن فصــل »تشــغيل النســاء« إلى طبيعــة العمل فــي الريف 
ومشــاركة المــرأة الرجــل فــي النشــاط الزراعــي. فقــد نصــت 
المــادة رقــم ٩٧ مــن قانون العمــل على اســتثناء العاملات في 
مجــال الزراعــة البحتــة التــي تتصــل مباشــرةً بالزراعــة كتمهيــد 
الأرض الزراعيــة، أو زراعــة المحاصيــل، أو مقاومــة الآفــات، أو 
جنــي المحصــول أو ما شــابه ذلك فــي الحقول والبســاتين؛ أما 
الأعمــال التــي تتصــل بالزراعــة كالأعمــال الإداريــة أو الصناعية 

الملحقة بالزراعة فلا تخضع لهذا الاستثناء.

ومن الحقوق التي حرم القانون العاملات الزراعيات من التمتع 
بهــا، توفّــر دور حضانــة لأطفالهــا في مــكان العمــل، وحرمانها 
من حقها في الحصول على ساعة للرضاعة إذا كانت مرضعة، 
وحقهــا فــي إجــازة وضع تصل إلــى ثلاثة أشــهر مدفوعــة الأجر 
وإجــازة رعايــة الطفــل. فــي الواقــع، لقــد حرمــت العامــات في 
الزراعــة مــن هذه الحقــوق بدون ســبب أو مبرر واضــح، ويُعتبر 
ذلك قصوراً تشــريعياً يســتوجب تدخل المشــرع وتعديل تلك 
المواد وإلغاء هذا الاســتثناء من أجــل القضاء على التمييز في 

٣
الأطر التشريعية الوطنية:
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العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة ما بين الاستغلال والتهميش

المعاملــة بيــن العاملات في المجالات الأخــرى والعاملات في 
الزراعة.

المغرب

لــم يتطــرق الدســتور الصــادر عــام ٢٠١١ فــي المغــرب إلــى حقوق 
العمــل والعمال/العاملات، بل اختصت بذلك مدونة الشــغل 
التــي تنظم علاقة العمل بكل جوانبها بين العمال في مختلف 
المجــالات وبيــن أصحــاب الأعمــال. وفيمــا يتعلــق بموضــوع 
العمالــة الزراعية، تســري أحكامه على العمالــة غير المنتظمة 
التــي تعمــل في الزراعة نســاء ورجال. تتمتع النســاء بالحقوق 
والامتيــازات ذاتهــا التــي تتمتــع بهــا العامــات فــي المجــالات 
الأخــرى، ويحــدد القانــون والقــرارات المنفــذة لــه مــدة العمــل 
اليومية للعمال في الفلاحة بثماني أو عشر ساعات على أقصى 
تقديــر، مــع الحصــول علــى يــوم راحــة في الأســبوع. كمــا ينظم 
القانــون حــق الرعايــة الصحيــة والســامة المهنيــة للعامليــن 
فــي الفلاحــة، ويلزم صاحب العمل توفير طبيــب معالج وإجراء 

فحص للعمال متى زاد عددهم عن ٥٠ عامل /ة.

يخضــع  بــي،  المغر الاجتماعــي  الضمــان  قانــون  وبموجــب 
القطــاع الخــاص لخدمــات صنــدوق الضمــان الاجتماعــي الذي 
يعتبــر مؤسســة عموميــة ذات طابــع اجتماعــي وإداري، يتمتع 
بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والانتســاب إليــه 

إجباري.

كمــا يخضــع للتأمين الإجبــاري الأساســي عن المــرض كل من 
المأجوريــن وأصحاب المعاشــات بالقطاعيــن العام والخاص. 
تغطيــة  المــرض  عــن  الأساســي  الإجبــاري  التأميــن  يضمــن 
للمخاطــر ولمصاريف الخدمات الطبيــة الناجمة عن الأمراض، 
أو الحــوادث، أو حــالات الــولادة أو التأهيــل الطبــي العضــوي أو 
الوظيفــي، فــي حيــن تبقى الأخطــار الناجمة عن حــوادث العمل 
والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية 
المتعلقة بها. ويكفل التأمين الإجباري الأساســي عن المرض 
والوقائيــة،  الطبيــة  العــاج  مصاريــف  اســترجاع  فــي  الحــق 
ومصاريــف إعادة التأهيل التي تســتلزمها طبياً الحالة الصحية 
للمستفيد، وعند الاقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة. وتستثنى 
مــن نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساســي 
عن المرض العمليات الجراحية التجميلية والخدمات المقدمة 

في إطار ما يسمى بالطب الهادئ.

ويســتفيد من التأمين الصحي والاجتماعي العمالة المنتظمة 
والمؤقتــة علــى حد ســواء، بما فــي ذلك العاملين فــي الفلاحة، 

ولا يفرق بين النساء والرجال.

الأردن

كــرّس الدســتور فــي الأردن الحــق فــي العمــل معتبراً إيــاه من 
الحقوق الأساســية للأردنييــن ومؤكداً وجــوب حمايته من قِبل 
الدولــة والحكومــة وتوفيــر فــرص عمــل للأردنيين.وتطــرق هذا 
الدســتور إلــى ضــرورة تقديــم تعويضــات للعمــال المعيليــن، 
ووجــوب تحقيق المســاواة بيــن العمال رجــالًا ونســاءً، وتوفير 

التاميــن الصحــي إلــى المعــال أي ما يُعــرف فــي الادرن بالرعاية 
الصحية، وذلك وفقاً لما ورد في المادة ٢٣ من الدستور الأردني 
والتعديــات التي طرأت عليه: ١( العمل حق لجميع المواطنين 
وعلــى الدولــة أن توفــره للأردنييــن بتوجيــه الاقتصــاد الوطنــي 
والنهوض به؛ ٢( تحمي الدولة العمل وتضع له تشــريعاً يقوم 

على المبادئ الآتية: 

إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. أ.	
أحــوال  وفــي  المعيليــن،  للعمــال  خــاص  تعويــض  تقريــر  ب.	
التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.

تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والإحداث. ج.	
خضوع المعامل للقواعد الصحية. د.	

تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. ه.	

يوجــد فــي الأردن قانون عمل ينظم علاقــة العمل بين العمال 
وصاحــب الأعمــال فــي مختلــف المجــالات، وللعمالــة الزراعية 
نظــام خــاص بها في إطار القانون صدر حديثــاً، هو نظام عمال 
الزراعــة رقــم 19 لســنة 2021. إنــه نظام شــامل ووافــي يغطي 
الزراعييــن  العمــال  بيــن  العمــل  علاقــة  فــي  الجوانــب  كافــة 
وأصحاب الأعمال، ولا يفرق بين العمال النســاء والرجال. كما 
أنــه يعطــي امتيازات للمرأة الحامــل والأم المرضعة التي ترعى 
طفلهــا، شــأنها شــأن العامــات في المجــالات الأخــرى. ومن 
إيجابيــات هــذا النظــام تنظيــم علاقــة العمــل بشــكل منصــف 
وعــادل، وعــدم التمييــز بيــن العمالــة المنتظمــة والمؤقتــة أو 
الموسمية، وحفظ حقوق العمال، بالإضافة إلى إلزام أصحاب 
الأعمــال توفيــر التأمينــات المشــمولة بأحكام قانــون الضمان 

الاجتماعي إلى العمال الزراعيين لديهم. 

تونس

بحســب الدســتور التونســي المعمول به حالياً، أي دستور عام 
٢٠١٤، العمــل حــق لــكل التونســيين، وعلــى الدولــة توفيــر فــرص 
العمــل علــى أســاس الكفــاءة والإنصــاف. كما ينــص على حق 
العمــال فــي العمــل بأجــر عــادل وفــي ظــروف لائقــة. ومــع أن 
المــادة التي تطرقت إلى الحق فــي العمل مقتضبة نوعاً ما، إلا 
أن القوانين تنظم بشكل مفصل الحق في العمل بشكل عام 

وحقوق العمالة الزراعية بشكل خاص.

فــي الواقع، لدى تونس ما يســمى بمجلة الشــغل، وهي عبارة 
عــن القانون الــذي يحكم علاقــات العمل المختلفــة بين جميع 
العمــال علــى تنوعهــم وبيــن أصحــاب الأعمــال. وقــد فصــل 
القانــون بيــن العمــل الفلاحــي والعمــل غيــر الفلاحــي، من دون 
وجــود خلافات جوهرية بيــن الحقوق والامتيــازات، وخاصة على 
صعيد الإجازات، وعدد ســاعات العمل وطريقة ســداد الراتب، 
أي أن هذا الفصل هو بقصد التوضيح فقط. كما أن العمال /

العامــات في الفلاحة لديهم/ن تأمينات وتشــملهم/ن أنظمة 
الضمان الاجتماعي المعمول بها في تونس.
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فــي  معتبــرة  مســاحة  الزراعيــات  العامــات  قضيــة  تشــغل 
الاتفاقيــات الدوليــة. ومنذ عشــرينيات القــرن الماضي، صدرت 
اتفاقيــات تكفــل لهــنّ الحــق فــي العمــل اللائــق والحــق فــي 
التنظيم. وقد جرت الإشارة في هذه الاتفاقيات، بشكل واضح 
وصريح، إلى النساء والرجال على حد سواء من خلال استخدام 
لغــة تراعــي منظــور النــوع الاجتماعي، والنــص على المســاواة 
بين الرجال والنســاء في العمالــة الزراعية على صعيد الحقوق 
كافــة، والتأكيــد على ضرورة توفير قاعــدة بيانات لهذه العمالة 
حتى لا يحرم أي شــخص، أكان رجلًا أم امرأة، من هذه الحقوق. 
مــن ثم جاءت اتفاقية ســيداو التي ركزت علــى مناهضة التمييز 
فــي  المنصــوص عليهــا  الحقــوق  علــى  النســاء مؤكّــدةً  ضــد 
الاتفاقيــات الدوليــة، ومضيفــةً ضــرورة إشــراك النســاء فــي 
وضــع وتنفيــذ التخطيط الإنمائي على المســتويات كافة؛ لتأتي 
مــن بعدها أهداف التنمية المســتدامة ٢٠٣٠ التــي أعدّت خارطة 
طريــق لتنفيــذ أهدافهــا ووضعــت مؤشــرات محــددة يمكــن 
للدول الاســتناد إليها من أجل ضمان تحقيق التنمية المرتكزة 

على الحقوق.

بالنظر إلى تشــريعات الدول الأربعة نلاحــظ وجود فجوة بينها 
وبيــن الاتفاقيــات والآليــات الدوليــة. فالتشــريع المصري نص 
في المادة ٩٧ من قانون العمل رقم ١٢ على اســتثناء العاملات 
فــي الزراعــة البحتــة مــن أحــكام فصل »تشــغيل النســاء«. أما 
بالنســبة إلــى دســتور عــام ٢٠١٤، فصحيــح أنه نص علــى الحماية 
الاجتماعيــة للعمالــة غيــر المنظمــة ومنهــا العمالــة الزراعيــة، 
بعــد خمــس ســنوات  إلا  قوانيــن  إلــى  يُترجــم  لــم  ذلــك  لكــن 
بصــدور قانــون التأمين الصحي الشــامل، ويليه قانــون التأمين 
الاجتماعــي الشــامل. وحتــى الآن لــم ينفــذ مــا نــص عليــه فــي 
التشــريعات بشــأن الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة 

ومنها العمالة الزراعية.

فــي المغــرب، لــم يتنــاول الدســتور حقــوق العمــال والعاملات 
بــل تــرك هــذا الموضــوع لمدونة الشــغل، مضعفــاً بذلك قوة 
التشــريع إذ مــن الســهل تعديــل القوانيــن وتغييرهــا طالمــا 
ليس لها سند دستوري. أما في الأردن وتونس، فالتشريعات 
علــى مســتوى الدســتور والقانــون متقدمة، لكن على مســتوى 
التشــريعات الأوضــاع الاجتماعيــة  تراعــي  أن  يجــب  التطبيــق 
لمــن ســوف يطبق عليه القانــون: ففي حالة العمالــة الزراعية، 
الأمية منتشرة بين العمال والعاملات في الزراعة، لذلك يجب 
أن تنــص القوانيــن علــى ضــرورة توفيــر آليــة فــي وزارة العمــل 
يســتطيع مــن خلالهــا العمــال التحقق مــن محتــوى عقودهم 
قبــل التوقيع عليها، للحؤول دون اســتغلال العمال وقيامهم 

بالتوقيــع على عقود لا يدركــون مضمونها. كما يجب الاحتفاظ 
بنسخة عن العقد في مكتب العمل.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجب أن تنــص قوانين العمــل على تجريم 
التمييــز فــي الأجــر بيــن العمالــة الزراعيــة والعمالــة الصناعيــة 

وأيضا التمييز على أساس النوع في القطاع الزراعي.

نلحظ في الدول الأربعة عدم اهتمام المشروع بتأمين الحماية 
اللازمــة للعاملات الزراعيات أثنــاء قيامهن بالدور الإنجابي، من 
حيــث توفيــر دور الحضانة والحصول على إجازة الوضع وفترات 
الرضاعــة. بالتالــي، فإن العامــات الزراعيات في الــدول الأربعة 
محرومات من هذه الحقوق، وهذا ما يعكس النظرة التقليدية 
التــي تعتبر بأن النســاء هــن اللواتي يتحملن مســؤولية الأعباء 

المفروضة عليهن خلال فترة الحمل وما بعده. 

٤
الفجوة بين الاتفاقيات والتشريعات الوطنية 
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العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة ما بين الاستغلال والتهميش

علــى مســتوى تطبيــق التشــريعات فــي الــدول الأربعــة، تبيــن 
الســطور القادمة اتســاع الفجــوة بين النص التشــريعي وبين 
التطبيــق علــى أرض الواقع. فبقدر ما منح المشــرع في الدول 
الدســتور  مســتوى  علــى  حقوقــاً  الزراعيــة  العمالــة  الأربعــة 
والقانــون بقــدر مــا تواجــه هــذه العمالــة تحديــات وصعوبــات 
وانتهــاكات ســوف نقــوم بشــرحها مفصــاً أدناه. فهــذا الجزء 
من الدراســة يســتعرض وضع العامــات الزراعيات في الدول 
الأربعــة المشــمولة فــي الدراســة، علــى مســتويات عــدّة هــي 
خصائــص هــذه العاملات، وما يتعرضن لــه من مخاطر وعنف، 
والتكنولوجيــا،  والميكنــة  الميــراث، والأجــر،  وكذلــك مواضيــع 
إضافــةً إلــى آثــار التغيــرات المناخية علــى العامــات الزراعيات، 
وتداعيــات جائحة كوفيد-١٩ التي فاقمت التحديات التى تتعرض 
لها هذه العاملات وأكدت على هشاشة أوضاعهن وافتقارهن 

إلى نظم الحماية الاجتماعية. 

١( خصائص العاملات الزراعيات في البلدان 
الأربعة: 

نتناول فيما يلي الأوضاع الفعلية للعاملات الزراعيات من حيث 
التعليم، والمهارات، والعمر والوضع الاجتماعي والاقتصادي. 
إن التركيــز علــى هــذه العوامــل مهم جــداً كونه يعكــس الواقع 
الفعلــي للعامــات الزراعيــات ويســاهم فــي تحديــد التدخــات 

والإجراءات اللازمة من أجل تحسين أوضاعهن.

—	 يعمــل النســاء في حــرث المحاصيــل وجمعها، وفــي تعبئة 
الخضروات والفاكهة. 

—	 يُعتبــر عمــل النســاء في جمــع المحاصيــل عملًا موســمياً، 
بالتالــي هــنّ يعانيــن مــن عــدم الاســتقرار. فــي الواقــع، يلجأ 
إلــى مقــاول  الشــركة  المســؤول فــي  أو  المزرعــة  صاحــب 
يوفــر لــه العاملات لفترة زمنية محــددة، ويجري التعاقد مع 
هــذا المقــاول أي يكــون هو المســؤول عــن نقــل العاملات 
إلــى مــكان عملهــن خــال الفترة المحــددة وعن تســليمهن 
الأجور. لذلك، تلجأ بعض النســاء للقيام بأعمال أخرى مثل 
الحصــول علــى قــرض وتنفيــذ مشــروع لــه علاقــة بالزراعــة 
أو غيــر ذلــك. فــي الواقع، لابــد للعاملات من الاســتمرار في 
ــن منهــن  العمــل إذ ليــس أمامهــن أي خيــار آخــر. لقــد تَمكَّ
الفقــر فبِتن لا يملكن رفاهية تــرك العمل أو الانتظار لإيجاد 
بديــل أفضــل؛ منهن من تعيل أســرة بكاملهــا، ومنهن من 
تعمل لكي تتمكن من الزواج، ومنهن من تساعد أهلها بما 

تتقضاه من أجر وتتحمل على كاهلها ظروف المعيشة.

—	 يعمــل بعــض النســاء، إلى جانــب الزراعــة البحتة، فــي تربية 
الماشية وصناعة المنتجات الزراعية والألبان وبيعها.

—	 تتنــوع المراحــل العمرية علــى صعيد العمل، لاســيما فيما 
المســتويات  تختلــف  وكذلــك  الأطفــال.  بعمالــة  يتعلــق 
التعليمية ما بين النســاء العاملات، فمنهن أميات ومنهن 
وصلــن إلــى مرحلــة التعليــم المتوســط أو حتــى فــي بعــض 
الأحيان يكنّ قد وصلن إلى مســتوى التعليم ما بعد الثانوي 
أجــل اســتكمال دراســتهن  ويعملــن بشــكل مؤقــت مــن 

الجامعية على أمل الحصول على فرص عمل أخرى.
—	 تعمــل بعــض النســاء في مــزارع كبــرى يملكهــا مواطنون، 

ويتــم تصديــر المنتجــات الزراعيــة إلــى الخــارج، أو فــي مــزارع 
يملكهــا أجانــب كمــا هــي الحــال فــي المغــرب حيــث يوجــد 
هولنديون، وروس وإســبان. تعمل بعــض المزارعات أيضاً 
لــدى متوســطي وصغــار المــاك الذيــن يملكــون عــدداً من 

الأفدنة.
—	 تعمل بعض المزارعات لدى أسرهنّ من دون أجر، أي تقوم 

العاملة بجمع المحصول في أرض زوجها أو أبيها بدون أجر 
بهــدف المســاعدة والتوفير لأنها إن لم تقــم بهذا الدور هي 

ستتم الاستعانة بعامل أجير يتقاضى أجراً مقابل عمله.
—	 لا تحصــل النســاء علــى إجــازات الوضــع، ولــم تقــم جهــات 

العمل )الشــركات - أصحــاب المزارع( بتوفيــر دور للحضانة 
أو بإعطاء الأم فترات رضاعة.

—	 يتراوح إجمالي متوسط ساعات عمل النساء ما بين 14 إلى 
16 ســاعة فــي اليوم، عشــر ســاعات منها تقريبــاً في الحقل 
والبقيــة في المنــزل. وقد تصل مدة العمــل في المنزل في 
بعــض الأحيــان إلى أكثر من ســت ســاعات، ليبلــغ إذاً العدد 
الإجمالي لســاعات العمل حوالى 18 ســاعة يومياً، وذلك ما 

بين عمل مأجور وعمل منزلي غير مدفوع الأجر.

٢( المخاطر والعنف: 

 لا توفــر بعــض المــزارع حمامــات منفصلــة للنســاء والرجــال، 
فضلًا عن عدم توفر غرف تبديل الملابس للنساء. 

—	 تتعــرض المزارعات للتحرش وهــنّ في طريقهن إلى الحقل 
وأثناء عودتهن، وكذلك لدى تواجدهن في الحقل.

—	 تتعــرض النســاء إلــى مــواد كيماويــة تؤثــر علــى الهرمونــات 
وتســبب لهــا أضــراراً صحيــة. كمــا أنهــا لا تتلقــى الرعايــة 
الصحيــة اللازمــة، هــذا بالإضافــة إلــى أن أمــراض المهنــة لا 
تغطيها أي رعاية صحية فأغلب أصحاب المزارع لا يلتزمون 

٥
الواقع يتجاهل التشريعات:
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باتخــاذ الاجــراءات اللازمة لتتمكــن العامــات الزراعيات من 
الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي. 

—	 لا تراعــي الشــركات الزراعيــة الرأســمالية وضــع العامــات 
الحوامــل، فــا تســتثنيهن مــن الأعمــال الشــاقة الواجــب 
تجنبهــا، ناهيــك عــن خطر المبيدات الســامة علــى صحتهن 
تحمــي  وقائيــة  وســائل  غيــاب  فــي  والإنجابيــة  الجســدية 

الحوامل من خطر الاجهاض غير المرغوب فيه.
—	 لا تتوفــر لهــن وســائل نقــل آمنــة فيتــم نقلهــنّ فــي عربات 

غيــر لائقــة ويتعرضن للخطــر الذي يصل فــي بعض الأحيان 
إلــى الموت أثناء ذهابهنّ إلى الحقــول والمزارع وكذلك لدى 
عودتهــنّ. وفي حالــة الإصابات التي تســبب العجز أو الوفاة 
تفقد الأسرة بذلك أحد معيليها )الرجال – النساء( من دون 

الحصول على أي تعويض ملائم. 
—	 نتيجــة للعمــل المرهــق والمكثف الــذي تقوم بــه العاملات، 

ومــا يتطلبــه ذلــك من مجهــود بدني هائــل، إلــى جانب طول 
جــراء  الظهــر  فــي  بــآلام  العامــات  تصــاب  العمــل،  فتــرة 
الانحنــاء لســاعات طويلــة، وكذلــك آلام فــي الركبــة بســبب 
الجلــوس فــي وضعيــة القرفصــاء لمــدة طويلــة )بســبب 
طبيعــة العمــل وجمــع المحصــول(. وتكــون بحاجــة لإراحة 
ظهرهــا لبضــع دقائــق أثنــاء العمــل لكنهــا إذا فعلــت ذلك 
تتعــرض للتوبيــخ من قبل المشــرف وقد يصل الأمــر أحيانًا 
للتلويــح بالخصــم مــن الأجــر. كما يتــم منعهن مــن الدخول 
إلــى الحمامــات لقضــاء الحاجــة إلا بعد إنجاز معــدل العمل 
المطلــوب، وقــد يصبــن بأمــراض مــن المفتــرض أنهــا تقع 
فــي خانة أمراض المهنة وبالتالي يجــب أن يغطيها التأمين 
الصحي الذي يساهم فيه صاحب العمل، فضلًا عن ضرورة 
منحن إجازات مرضية إذا لزم الأمر. لكن في أغلب الأحيان، لا 
يحصــل ذلك، وتتحمل العاملات بأنفســهن أعباء الأمراض 

وتكاليفها مقابل الأجور الزهيدة التي يتقاضينها.

٣( الميراث: 

إن إجبــار النســاء على التنازل عــن حقهن في الميــراث يضعف 
مــن قدرتهــن على تحقيــق التمكيــن الاقتصادي، ويتــم ذلك في 
إطار ثقافة ســائدة فــي المجتمع تمنح الرجال فــي العائلة حق 
إدارة الأرض والســيطرة عليهــا للمحافظــة على ثــروة العائلة. 
فامتلاك الأرض يمنح الســلطة والنفــوذ للعائلة في المجتمع 
الذي تعيش فيه، بالتالي فإن تولي رجال غرباء إدارة هذه الأرض 
أمــر مرفــوض البتة، وكل ذلــك يتم في غيــاب التدابيــر القانونية 
الكفيلــة بحمايــة المــرأة ممــا تتعــرض لــه مــن ضغوطــات كي 
تمتنــع عــن المطالبــة بميراثهــا وحقهــا الشــرعي فــي الأرض. 

ولكــن هذا الوضع لــم يبق على حاله، فثمة نضــالات قامت بها 
نســاء مــن أجل الحصول على حقهن فــي الميراث، ومنهنّ من 
اســتندن إلــى دعــم الدولة من خلال ســن قانون يجــرّم الحرمان 
مــن الميراث كمــا هي الحال في مصر. فــي الواقع، لقد أقدمت 
النســاء علــى رفــع القضايا للمطالبــة بحقوقهن فــي الميراث، 
لكــن المــرأة في هــذه الحالــة تواجه صعوبــات جمــة كالتعرّض 
للنقــد واللوم الشــديد مــن قِبل العائلــة إذا رفعــت قضية على 
أخيها أو عمها للحصول على حقها في الأرض، كما تُهدد أيضاً 
بعــدم الســماح لهــا بــإدارة هــذه الأرض حتــى وإن حصلت على 

حكم قضائي بهذا الشأن. 

مــن النضــالات المهمة في هذا الســياق ما حــدث في المغرب 
حيــث يوجــد مــا يعــرف بالأراضــي الســالية العائــدة للعائــات 
الكبيــرة التــي تملك ملكية زراعية وتحرم النســاء مــن الميراث. 
لكن النســاء لم يستســلمن لهذه الأعراف والعادات الظالمة 
بــل ناضلــن علــى مــدى ســنوات طويلــة. وقــد نجحــت النســاء 
الســاليات فــي المغــرب بانتــزاع حقهــن فــي وراثــة الأراضــي 
الزراعيــة، والضغــط على المُشــرّع لســن قوانيــن تُمكّنهن من 
تحقيــق المســاواة مــع الرجــال، ووضع حــدٍّ للأعــراف والتقاليد 

التي تعتبر أنّ الرجل هو الحامي الوحيد للأرض السلالية.

٤( الأجر:

إن أجــور العمالــة فــي الفلاحــة هي، بشــكل عام، أقــل بكثير من 
تلــك فــي قطاعــي الصناعة والتجــارة. ففي المغرب مثــاً، الحد 
الأدنــى للأجــر فــي الفلاحة أقــل بحوالى 40 فــي المائة مــن الحد 
الــدول  الأدنــى للأجــور فــي قطاعــيْ الصناعــة والتجــارة. وفــي 
الأربعة، تعمل النساء في جمع المحاصيل وفي إنتاج وتصنيع 
المواد الزراعية والغذائية لقاء أجر يومي، ويتم التعامل معهن 
باعتبارهنّ عمالة رخيصة الأجر، فتبلغ بالتالي الفجوة في الأجور 
بيــن الرجال والنســاء ما بين ٢٠ إلى ٤٠ فــي المائة لصالح الرجال. 
ولهــذا الســبب يعتمــد مــاك الأراضــي على النســاء فــي جمع 

المحصول أكثر منه على الرجال. 

تتراوح الأجور باليومية للعاملات الزراعيات على النحو التالي: 

إنها معدلات الأجور التي تتقضاها النســاء بشــكل يومي، وهي 
منخفضــة مقارنــة مــع معــدلات أجور الرجــال التي تزيد بنســب 
متفاوتــة مــن بلــد إلــى آخــر. فــي الواقــع، تُعتبــر النســاء عمالــة 
رخيصــة تقبــل بــأي مبلــغ كان لقاء عملهــا، لذلك يتــم الاعتماد 
أكثر على النساء في جمع الخضروات والفاكهة. هذا بالإضافة 

الحيازة الزراعية للنساء الدولة

٣ في المائةمصر

٦ في المائة الأردن 

٦,٤ في المائةتونس

٤,٤ في المائةالمغرب 

الأجر اليوميالدولة

٦ دولار مصر

١٠ دولارالأردن 

٦ دولار تونس

٦ دولار المغرب 
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العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة ما بين الاستغلال والتهميش

إلى النساء اللواتي يعملن لدى أسرهنّ بدون أجر؛ فعلى سبيل 
المثــال تكون لــدى الزوج أو الأب مســاحة صغيرة من الأراضي 
الزراعية لا تتعدى بضع قراريط )أي مساحتها لا تتجاوز الفدان 
الواحــد( فيســتعين بزوجتــه أو ابنته لجمع المحصــول دون أن 
تتقاضــى أجــر لقاء عملها. وحتى لدى ســؤال المــرأة منهنّ عن 
عملهــا، تجيــب بأنها لا تعمل، إذ تعتبر أنّ ما تقوم به عبارة عن 
مســاعدة للــزوج أو الأب وليــس عمــاً يســتوجب تقاضــي أجــر 

مقابله. 

وفــي الواقــع تشــتغل العمالــة الزراعيــة لمــدة تزيد عن عشــر 
ساعات في اليوم، هذا دون احتساب الساعات الإضافية، وفي 
ظل ظروف عمل قاسية. في الأردن، تتعرض بعض العاملات 
الزراعيــات للعنــف الاقتصــادي إذ لا يحصلــن علــى الأجــر بعــد 
الانتهــاء مــن العمل، ويتأخر صاحــب المزرعة في تســديد الأجر 
لشــهور عــدة. وفي بعــض الأحيان، تلجــأ العامــات الزراعيات، 
بمســاعدة مــن النقابة، إلــى القضاء فتصدر الأحــكام في أغلب 
الحــالات بتقســيط المتأخــر مــن الأجر علــى عدة أشــهر، وتقوم 
النقابة عندئذ بالتدخل لإلزام صاحب العمل تســديد الأقســاط 

في موعدها. 

٥( الميكنة والتكنولوجيا: 

يرتكــز العمــل الــذي تقــوم بــه العامــات الزراعيــات علــى جمــع 
الخضــروات والفاكهــة لأن هــذه المهمــة تتطلب دقــة معينة، 
لذلــك يتــم الاعتمــاد علــى النســاء فــي جمــع المحصــول. ومع 
تطــور أدوات الزراعــة والــري، انخفضــت نســبة الاعتمــاد علــى 
الأيدي البشــرية وزاد الاعتماد على الآلات، مما يقلل من فرص 

العمل ويفاقم معدلات البطالة في صفوف العاملات.

٦( العاملات الزراعيات والتغيرات المناخية: 

مــن المتوقــع أن تمر الــدول الأربعــة بتغيرات مناخيــة مختلفة 
الزراعيــة  والعمالــة  الزراعــة  نمــط  علــى  تداعيــات  لهــا  يكــون 
)رجــال ونســاء(. من الصعب التنبؤ بهــذه التغيرات لكن هناك 
توقعات محتملة مرتبطــة بطبيعة التغيرات المناخية التي قد 

تطرأ على كل بلد، وذلك على النحو التالي:

فــي مصر، من المتوقع أن تحصل تغيــرات في درجات الحرارة. 
فــي فصــل الصيــف، قد يــؤدي ارتفــاع درجــات الحرارة إلــى عدم 
القــدرة علــى زراعة بعــض المحاصيل التي لا تحتــاج إلى درجات 
حــرارة عاليــة، فضــاً عــن إصابــة العمالــة الزراعيــة )الرجــال – 
النســاء( بأمــراض مثــل ضربــات الشــمس وبعــض الأمراض 
الجلديــة. أمــا فــي الأردن الــذي يعانــي مــن شــح الميــاه، فــإن 
اســتمرار هــذه الحالة ســيضعف من قــدرة البلاد علــى المضي 
فــي زراعــة الخضــروات والفاكهــة التــي تعتمــد علــى تصديرها. 
هــذا بالإضافة إلى التغيرات في درجات الحرارة، فارتفاع درجات 
الحــرارة فــي الصيــف علــى نحــو شــديد -الأمــر الــذي بــدأ يحــدث 
بالفعــل- يــؤدي إلــى وفاة العامــات الزراعيات؛ وهــذا ما حصل 
فــي عــام ٢٠٢١ حيــث توفيــت عاملتــان أثنــاء عملهما فــي الحقل. 
في المقابل، يؤدي انخفاض درجات الحرارة وســقوط الثلج إلى 
إفســاد بعــض المزروعات، وبالتالي يســبب خســارة في فرص 

العمــل بالنســبة للعامــات الزراعيــات اللواتــي يتركــز عملهــن 
على جمع المحاصيل وتغليفها استعداداً للتصدير كمحصول 

البامية مثلًا.

القــرى،  الفيضانــات  فســتجتاح  وتونــس،  المغــرب  فــي  أمــا 
وستمسي هذه الأخيرة مهددة بخطر الزوال. 

العوامــل كافــة المذكــورة آنفــاً ســتفاقم مــن معــدلات الفقــر 
علــى صعيــد العمالــة الزراعيــة –نســاء ورجــال – بســبب نــدرة 
عملهــا، وعدم اســتقرار ظروفهــا المعيشــية وتعرضها لمزيد 
من الأمراض المهنية. أما الشــركات الاســتثمارية التي تمتلك 
القــدرة التكنولوجيــة، والمــوارد الماليــة والتطــور العلمــي فــي 
مجــال معالجــة البــذور والحصــول علــى الميــاه فســتكون، في 
المقابــل، قــادرة إلــى حد كبيــر علــى التعامل مع هــذه التغيرات 
المناخيــة، وقــد تصبح هي من يتحكــم بهذا القطــاع، وذلك في 
ظلّ زيادة العمالة بسبب إصابة بعض المناطق بالقاحلة جراء 
التغيــرات المناخية. يتأثــر بذلك صغار المزارعيــن فيتحولوا إلى 
عمالــة زراعيــة، ما يؤدي إلــى زيادة العمالة الزراعيــة، الأمر الذي 
بدوره يتســبب بانخفاض الأجور التي هي بالأســاس منخفضة؛ 
وبطبيعة الحال، ينعكس ذلك على مســتوى معيشــة الأسرة 

الريفية.

وبدأت وزارات الزراعة بالاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية 
من خلال مبادرات ومشروعات وبرامج عدة.ففي مصر، قامت 
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ مشروعات ومبادرات 
وبرامج اســتعداداً للتعامل مــع التغيرات المناخية، ومن بينها 
مشروع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
»الفاو«. يتم تنفيذ هذا المشــروع في واحــة الخارجة بالصحراء 
الغربيــة فــي مصــر، وهــو يركــز علــى الإدارة المســتدامة للنظم 
الإيكولوجية الزراعية. الهدف منه تعزيز وتحسين عملية توفير 
الســلع والخدمــات مــن الزراعــة، والغابات ومصايد الأســماك 
المحليــة  المجتمعــات  يســتهدف  وهــو  بطريقــة مســتدامة، 
وأصحــاب الحيــازات الصغيــرة، خاصــة النســاء والمحروميــن. 
الفرصــة  الخارجــة،  واحــة  مــن  المشــروع،  هــذا  يوفّــر  بالتالــي، 
لتحســين ظــروف حيــاة هــذه الفئــات كونــه يســاهم فــي نهاية 
المطــاف فــي تكثيف الإنتــاج الغذائي المســتدام ويوفر خيارات 

متنوعة لسُبل العيش.

كمــا تشــترك وزارة الزراعــة مــع منظمــة الفــاو وبرنامــج الأمم 
المتحدة الإنمائي في قيادة برنامج جديد مدته خمس سنوات، 
يســمى »توســيع نطــاق الطمــوح المناخــي بشــأن اســتخدام 
الأراضــي والزراعــة مــن خــال المســاهمات المحــددة وطنيــاً 
وخطــط التكيف الوطنية«، وذلــك بتمويل من الوزارة الاتحادية 
للبيئــة وحمايــة الطبيعــة والســامة النوويــة )BMU( من خلال 

.)IKI( مبادرة المناخ الدولية

والأهداف الرئيسية للبرنامج هي:

	١ الزراعــة . إجــراءات  وتقييــم  تحديــد  علــى  القــدرة  يــز  تعز
واســتخدام الأراضي المبتكرة والتحويلية والمراعية للمناخ 

في المساهمات المحددة وطنيًا؛
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	٢ تعزيــز الخطــط والميزانيــات الوطنيــة والقطاعيــة لإدمــاج .
الأولويــات المتعلقــة بالمنــاخ لقطاعي الزراعة واســتخدام 

الأراضي؛

	٣ زيــادة العمل المناخــي في الزراعة واســتخدام الأراضي من .
خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص وتمويله

 اعتمــدت وزارة الفلاحــة فــي المغرب على التعــاون الدولي من 
خــال اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف. وفــي هــذا الإطــار، 
ترتبط وزارة الفلاحة بعلاقات تعاون مع مجموعة من الشركاء 
التقنييــن المتعــددي الأطــراف. وقــد تــم تجســيد هــذا التعاون 
مــن خلال نقــل التكنولوجيا وتبادل الخبــرات، إضافة إلى تنظيم 

وحضور دورات تكوينية وتدريبية بهدف تطوير الكفاءات.

كما اعتمدت المغرب على التعاون مع منظمة الفاو في تنفيذ 
عدد من المشــروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتغيرات 
المناخيــة، وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، فضــاً عــن 
التوقيــع على اتفاقية مــع الدول الأفريقية حــول مبادرة تكييف 
الفلاحــة الإفريقية مــع التغيــرات )AAA(. هذه المبــادرة تهدف 
إلى المساهمة في الأمن الغذائي للقارة الإفريقية عبر تشجيع 
الممارسات الهادفة إلى التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز 
قــدرات الجهــات الفاعلــة علــى صعيــد اســتقطاب التدفقــات 
الســكان  علــى  بالفائــدة  يعــود  نحــو  علــى  الماليــة وتوجيههــا 
الأكثــر هشاشــة. وفــي إطار التعــاون جنوب-جنوب مــع البلدان 
الإفريقيــة، يســعى المغــرب منــذ قمــة المنــاخ »كــوب ٢٢« إلــى 
توفيــر الشــروط الضروريــة لتحقيــق أهــداف تكييــف الفلاحــة 

الإفريقية مع التغيرات المناخية.

بدورهــا، عملت تونــس على التصــدي لمخاطــر الفيضانات من 
إلــى حمايــة المواطنيــن،  خــال تعــاون تونســي-ياباني يهــدف 
والممتلكات والبنى التحتية من الفيضانات. وتكمن أهمية هذا 
المشــروع في أنه يرمي إلى حماية المحيط الســكني، والبشري 
والتنموي الفلاحي من مخاطر الفيضانات. كما تعاونت تونس 
مــع منظمة الفاو من خلال مشــروع »أولويــات الأمن الغذائي 
والتأقلــم فــي القطاع الفلاحــي في تونس«، وذلــك بتمويل من 

الصندوق الأخضر للمناخ.

الوطنيــة  الاســتراتيجية  الزراعــة  وزارة  أعــدت  الأردن،  فــي 
الزراعيــة ٢٠٢٠ /٢٠٢٥، ومــن بيــن أهدافها تعزيز الاســتثمار والبنية 
المعرفيــة فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثة فــي قطــاع الزراعة، 
والمحافظــة علــى التنوع الحيــوي وتطوير النظــم الايكولوجية. 
أمــا على مســتوى التعــاون الدولي، فقــد اهتمــت وزارة الزراعة 

بالمشروعات الخضراء والنظم الايكولوجية.

٧( تداعيات جائحة كوفيد-١٩ 

أوضــاع  هشاشــة  عــن  ذكرهــا  الآنــف  النقــاط  كشــفت  لقــد 
العاملات الزراعيات، والصعوبــات المحيطة بظروف عملهن، 
وعــدم حصــول هــذا العمل علــى التقدير الكافي علــى الرغم من 
الأهمية الكبيرة التي يكتسيها. فجاءت تداعيات كوفيد ١٩ لتزيد 
الوضــع تعقيــداً ولتفــرض مزيــداً مــن المخاطر علــى العاملات 

الزراعيــات. فــي الواقــع، لــم تكــن الإصابــة بفيــروس كوفيــد-١٩ 
الخطــر الوحيــد الــذي يهــدد الريــف، بــل كان الخطــر مضاعفــاً 
بســبب تعرض العمالة الزراعية إلى حالة من الكســاد الشــديد 
على صعيد حركة البيع والشراء، ما اضطرهم إلى مواجهة هذا 
الفيــروس بــدون أي شــكل مــن أشــكال حماية.ففــي المغرب، 
لــم يلتزم أصحاب الشــركات والمزارع بإعطــاء الترخيص اللازم 
للعمالة الزراعية )رجالًا ونساءً( من أجل انضمامها للصندوق 
الوطنــي الاجتماعــي. أما فــي مصر، فتخضــع العمالــة الزراعية 
لقانوني الحماية الاجتماعية والصحية، لكن ذلك لم يُترجم على 
أرض الواقــع لحداثة صدور هذين القانونين. بالتالي، كان جميع 
المواطنيــن والمواطنــات الذين/اللواتــي تعرضــوا/ن للإصابــة 
بفيــروس كوفيــد-١٩ يتلقوا/ين الخدمات والرعايــة المقدمة من 
وزارة الصحــة والمستشــفيات التابعة لها. كذلــك في تونس، 
لــم تتخــذ الحكومــة أي إجــراءات أو تدابيــر تذكر لحمايــة العمالة 
الزراعية من خطر الجائحة والمساعدة في تحمل أعباء التنقل، 
ونقــل المنتجــات إلى الأســواق أو التعويض عن الخســائر التي 
قــد تقع بســبب الحظر، كما أنهــا لم تتخذ إجــراءات جريئة مثل 

إعفاء العمال من الديون.

بدورهــا، اســتعانت الشــركات الفرنســية والاســبانية بالعمالة 
المغربيــة للعمــل فــي بلادهمــا خلال أزمــة كورونــا باعتبارها يد 
عاملة رخيصة، وذلك بســبب النقص فــي صفوف المواطنين. 
وكانــت العمالــة المغربيــة تتقاضــى أجــوراً أقــل مــن نظيراتها 
الفرنســية والاســبانية، هذا إلــى جانب ظروف العمل الســيئة. 
كما وقعت جرائم اعتداء جنسي بحق العاملات الزراعيات أثناء 

عملهن في هذه الشركات. 
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٦
تدخلات الجهات الحكومية من منظور النوع 

الاجتماعي:

الحكومة المصرية: 

فــي إطــار المبادرة الرئاســية »حيــاة كريمة« المعنية بتحســين 
الريــف  الخدمــات الأساســية ورفــع مســتوى المعيشــة فــي 
المصري، قامت وزارتا الزراعة والقوى العاملة بتوقيع برتوكول 
تعاون في مجال التمكين الاقتصادي وتأمين الحماية والرعاية 
البرتوكــول،  هــذا  يعمــل  والصياديــن.  الزراعيــة  العمالــة  إلــى 
كخطوة أولى، على إعداد قاعدة بيانات بشأن العمالة الزراعية، 
وهو يهدف إلى تطوير مهارات العمالة الزراعية )رجالًا ونساءً( 
وتعزيــز برامــج التدريــب التعاوني. وتجدر الإشــارة إلــى أن مصر 
لديهــا الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية، 
لكــن ينبغــي إعــادة النظــر فــي قانــون التعاونيــات وتطويــره، 

والاهتمام بإنشاء التعاونيات الإنتاجية.

وزارة الزارعة في الأردن: 

أسست الوزارة عام ٢٠١٨ مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة، 
وهدفهــا تحقيــق التمكين الاقتصادي للمــرأة الريفية. وضعت 
المديرية خطة للتدريب وإنشــاء المعارض والأســواق الريفية، 
لكن بســبب تداعيــات جائحة كوفيد-١٩ وفرض إجــراءات التباعد 
الاجتماعــي والحظــر، لم تتمكن الوزارة مــن تنفيذ خطة عملها، 

وذلك حسبما جاء في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 
في تونس:

في تونس، يوجد مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية بوزارة الفلاحة 
والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري. ومــن بيــن الأنشــطة التــي 
يضطلع بها هذا المكتب العمل على تدريب الإدارات المختلفة 
بالــوزارة علــى مقاربة النــوع الاجتماعــي في مجــالات التّخطيط 
والبرمجــة والتّقييــم وإعــداد الميزانيــات، وهذا له مــردود إيجابي 
علــى العاملات المزارعات بحيث تكون الفرصة مؤاتية من أجل 
دمــج قضاياهــن واحتياجاتهن في السياســات العامــة للوزارة، 
خاصــة وأنّ ٤٠ فــي المائــة مــن اليــد العاملــة الفلاحيّــة هــي مــن 
النّســاء فــي مختلف حلقــات الإنتــاج المرتبطة بمــواد الفلاحيّة 

الأساسيّة.

النقابات ودمج قضايا العاملات الزراعيات:

ثمــة اختــاف علــى صعيــد التنظيــم النقابي فــي الــدول الأربعة 
المذكــورة أعــاه. لــدى مصــر والمغــرب وتونــس قانــون ينظم 

العمل النقابي ويســمح بعضوية العمالة الزراعية. وبالنســبة 
للنشــاط النقابــي، فقــد بذلــت النقابــات فــي تونــس والمغــرب 
جهــداً واضحــاً مــن حيــث حمايــة العامــات الزراعيــات وتوفيــر 
بعــض الحقــوق لهــن بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالمســؤولية 
الانجابية؛ وهذا ما سنعرضه بالتفصيل في السطور القادمة.

مصر: 

يكفــل القانون المصري رقم ٢١٣ لســنة ٢٠١٧ بشــأن المنظمات 
«للعمالــة  النقابــي  التنظيــم  حــق  العماليــة وحمايــة  النقابيــة 
الزراعيــة« الحق في إنشــاء تنظيماتها الخاصــة. بدورها، تندرج 
النقابــة العامــة للعاملين بالزراعــة والري ضمن الاتحــاد العام 
لنقابــات عمــال مصر، وتتألف من ١٥٣ لجنــة نقابية من بينها ٤٣ 

لجنة تضم عمالًا في الزراعة )من النساء والرجال(. 

الأردن:

لا تسمح الحكومة في الأردن بتأسيس نقابة للعمالة الزراعية، 
ومع ذلك استطاع عدد من النشطاء النقابيين تأسيس نقابة 
للعمالــة الزراعيــة ولجــأوا إلــى القضــاء من أجــل الحصول على 
حقهــم فــي التنظيــم. وتســعى هــذه النقابــة إلــى ضــم أعضــاء 
وعضوات من العمالة الزراعية ومســاندتهم/ن في المشــاكل 

التي تعترضهم/ن في العمل.

المغرب:

تتعــرض الجامعات أي النقابــات الفلاحية للتضييق، وقد يصل 
الأمــر أحيانــاً إلــى فصــل النشــطاء والناشــطات مــن النقابيين 
مــن عملهم بســبب نشــاطهم/ن النقابــي. هذا ويتــم التصدي 
لأي اعتصامــات أو إضرابــات فلاحيــة بعنــف، وتتدخــل القــوى 
الأمنية لقمع هذه الاحتجاجات. وعلى الرغم من كل ما تتعرض 
لــه النقابــات مــن أشــكال القســوة والتعنــت والحصــار إلا أنها 
مســتمرة في السعي بحزم وإصرار للقيام بدورها المتمثل في 
تدريب العمالة الزراعية )رجالًا ونساءً(، وتأهيلها، وإذكاء الوعي 
بحقوقهــا، وتحفيــز النســاء والرجــال على الانخراط فــي العمل 
النقابي والدفاع عــن المطالب الفلاحية. وقد أصدرت الجامعة 
الوطنيــة للقطاع الفلاحي في الاتحاد المغربي للشــغل مذكرة 
مطلبيــة أولية خاصة بأوضاع ومطالب العاملات والعمال في 
الزراعــة والتــي تلــزم أصحــاب الأعمــال احتــرام مدونة الشــغل، 

وذلك على النحو التالي:



15

—	 توحيــد الحــد الأدنــى للأجــور بيــن كل القطاعــات )الفلاحيــة 
والصناعية والتجارية( على مدى ثلاث سنوات. 

—	 توحيد مدة العمل بحيث تتســاوى عدد ســاعات العمل في 
اليــوم وعدد أيام العمل في الأســبوع بين القطاعات الثلاثة 

)الفلاحية والصناعية والتجارية(.
—	 إنشاء محاكم الشغل على غرار المحاكم التجارية والإدارية؛ 

مــع ضمان ســرعة ونجاعــة المحاكم فــي النظر فــي نزاعات 
الشــغل القائمة حالياً وفي تنفيذ الأحكام الصادرة على نحو 

يصب في مصلحة العمالة الفلاحية. 
—	 التزام أصحاب الأعمال بإعطاء التصريحات اللازمة للعمالة 

الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  لــدى  الزراعيــة 
للاستفادة من التعويضات العائلية، ومن التغطية الصحية 

الإجبارية ومن باقي الخدمات التي يقدمها الصندوق. 
—	 توفير شــروط الصحــة والســامة المهنية، وتقديــم الرعاية 

الطبيــة اللازمــة فــي حــال تعــرض العمالــة الزراعيــة لأضرار 
صحية ناتجة عن استخدام المواد الكيماوية. 

—	 توفير دور حضانة للعاملات الزراعيات. 
—	 تطبيق سياسات معلنة للحماية من العنف والتحرش. 
—	 منع تشغيل الأطفال دون سن الـ ١٥.

تونس: 

فــي عــام ٢٠١٥، قــام الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بتوقيــع 
اتفاقيــة مشــتركة إطاريــة فــي القطــاع الفلاحــي مــع الاتحــاد 
التونســي للفلاحــة والصيد البحري، وتهدف هــذه الاتفاقية إلى 
تنظيــم العلاقــات المهنيــة القائمــة بيــن العمــال والمؤجريــن 
بالمؤسسات الفلاحية على قاعدة الحقوق والواجبات. وتطبق 
أحكام هذه الاتفاقية في تونس، على مســتوى البلد ككل، على 
كل العمالــة الزراعيــة الخاضعــة لأحــكام الفصــل الثالــث مــن 

مجلة الشغل. 

وقد نصت الاتفاقية على الحقوق التالية: 

—	 يحــق للعمالــة الزراعيــة الانضمام إلــى التنظيمــات النقابية 
والمشــاركة فــي جميع أنشــطتها مــن تدريبــات ومؤتمرات 

وأنشطة تضامنية.
—	 ينبغــي إبرام عقــود عمل للعمالــة الزراعية يتــم فيها تحديد 

وطريقــة  الإضافيــة  والســاعات  العمــل،  وأيــام  ســاعات 
احتســاب الأجــر الإضافــي، والراحــة الأســبوعية ومدتهــا ٢٤ 
ســاعة محســوبة الأجــر، طالمــا لــم يتــم الاتفاق علــى خلاف 

ذلك.
—	 يحدد الأجر الأساســي فــي الاتفاقيات المشــتركة القطاعية 

أو الخاصــة بالمؤسســات الفلاحيــة، كمــا يســتفيد العامــل 
مــن المنح والامتيــازات المكملة للأجر الأساســي والتي يتم 
تحديدهــا وفــق التشــريع الجــاري العمــل بــه أو الــوارد فــي 

الاتفاقيات المذكورة.
—	 يجــب حفــظ الصحــة والســامة المهنيــة مــن خــال اتخــاذ 

جميــع التدابير اللازمة لضمــان صحة العمال ووقايتهم من 
المخاطر المهنية وفق مقتضيات التشــريع الجاري العمل 
بــه، وتتولــى ضبــط تلــك التدابيــر لجنــة الصحــة والســامة 

المهنية.

—	 ينبغــي توفيــر الحمايــة مــن العنــف، مــع التركيز علــى العنف 
النفسي واللفظي، فضلًا عن تقديم الدعم والمساندة لكل 
مــن تعــرض للعنــف أو التهديــد بالعنــف واتخــاذ الإجــراءات 

القانونية اللازمة من أجل جبر الضرر.
—	 مــن الضــروري حفظ حقــوق العمالة فــي المراحــل المهنية 

كافــة، ولدى الانتقــال من مهمة إلى أخرى، فضلًا عن أهمية 
الحصول على تراخيص العمل.

—	 يحــق للعامــل الحصــول علــى إجازات بأجــر كامل فــي حالات 
اجتماعيــة مختلفــة مثــل وفــاة الأقــارب مــن الدرجــة الأولــي 
والثانيــة، وزواج العامــل نفســه أو أحــد أبنائــه، وفــي حالــة 
الــولادة مثلًا يحصــل على يوميْن إجازة من أيــام العمل، هذا 
إلــى جانــب الإجــازات الاســتثنائية كحــالات الاســتدعاء مــن 
المحكمة والإجازات المرضية. كما نصت الاتفاقية على أيام 
الأعيــاد والعطلات الخاصة. وفي حــال عدم حصول العامل 
/ة على هذه الإجازة بل قام/ت بممارســة نشاطه/ا المهني 
كالمعتــاد يحــق لــه/ا الحصول علــى زيادة في الأجر تقــدر بـ ١٠٠ 

في المائة.
—	 يحــق للعاملة الزراعيــة الحصول على إجــازة ولادة مدتها ٤٥ 

يوماً تُمنح لها بموجب شــهادة طبية، ويمكن أن تمدد هذه 
الإجــازة لفتــرة ١٥ يومــاً إضافيــاً بموجب شــهادة طبيــة. كما 
يحــق للعاملــة الزراعيــة إذا كانــت ترضــع طفلهــا أن تحصل 
على ساعة في اليوم للرضاعة، في بداية يوم العمل أو آخره، 

وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ الولادة.
—	 يجــب تنفيــذ عقوبــات تأديبيــة، وقــد قامــت الاتفاقيــة بنظم 

تــدرج هــذه العقوبــات، إضافــة إلــى حمايــة العامــل /ة مــن 
الفصــل التعســفي، وتطبيــق إجــراءات ســريان الاســتقالة 

ومكافأة نهاية الخدمة.
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٧
الاستنتاجات:

—	 تتســع الفجــوة بيــن مــا تنــص عليــه التشــريعات الوطنيــة 
مــن حقوق وبيــن التطبيق العملــي لهذه الحقــوق. فمع أن 
التشــريعات تنــصّ علــى حقــوق تتعلــق بســاعات العمــل، 
والعامــل/ة  الأرض  مالــك  بيــن  العلاقــة  وتنظيــم  والأجــر 
الزراعي/ة، إلا أنّ هذه القوانين غير نافذة، ناهيك عن ضعف 
دور مكاتــب التفتيــش. وقد ترتب على ذلك اســتغلال ملاك 
الأراضــي للعمالــة الزراعيــة )نســاءً ورجــالًا( التــي تعمل في 
بيئة وظروف عمل بالغة القســوة وفيها الكثير من أشكال 

الاستغلال.
—	  تغفــل القوانيــن مســألة توفيــر الحمايــة اللازمــة للعاملات 

الزراعيات عند قيامهن بالدور الإنجابي، فقد تم اســتثناؤهن 
مــن الحمايــة القانونيــة فــي فصــل »تشــغيل النســاء« في 
إجــازة  القوانيــن  ذكــرت  عندمــا  وحتــى  المصــري؛  القانــون 
الأمومــة أغفلــت فــي المقابــل حقهن فــي أن يتــم توفير دور 
لرعايــة أطفالهــن. يكشــف ذلــك نظــرة المشــرّع  حضانــة 
النســاء  يخــص  اً  دور باعتبــاره  الإنجابــي  للــدور  التقليديــة 
فحســب، في حيــن تعاملــت الاتفاقيــات الدولية والدســاتير 
مــع هــذا الدور باعتباره مســؤولية مجتمعيــة، مع وجوب أن 
تضطلــع أطراف العمل الثلاثــة )الحكومة، وصاحب العمل 

والتنظيمات النقابية( بدور واضح على هذا الصعيد.
—	 كشفت أزمة كوفيد-١٩ عن ضعف نظم الحماية الاجتماعية 

فــي التعامــل مــع فتــرات الأوبئــة والأزمــات طويلــة المدى. 
وكان النمــوذج المقــدم مــن الحكومــة عبارة عــن دعم نقدي 
لصالــح العمالــة غيــر المنظمــة ومنهــا العمالــة الزراعيــة، 
إلا أن هــذا الدعــم كان مؤقتــاً ولــم تســتفد منــه كل العمالة 
الزراعية بســبب عدم توفر قاعدة بيانات وأيضاً بسبب عدم 
معرفة العمالة الزراعية، نساء ورجالًا، لطرق الحصول على 
هذا الدعم. وكانت أكثر الفئات تضرراً العمالة التي تشــتغل 
لدى الأسرة دون تقاضي أي أجر كونها في الأساس لا تعتبر 

أن ما تقوم به هو عمل بكل ما في الكلمة من معنى.
—	 تعانــي العمالــة الزراعيــة مــن تدنــي الأجــور التــي تتقاضاهــا 

العامــات  العمالــة الصناعيــة، كمــا تعانــي  بأجــور  مقارنــةً 
الزراعيــات عــاوةً على ذلك من تمييز في الأجر على أســاس 

النوع الاجتماعي.
—	 تتعــرض العامــات الزراعيــات لأنــواع مختلفــة مــن العنــف 

)لفظــي – بدنــي – جنســي – اقتصــادي – نفســي( فــي ظــل 
غيــاب أي سياســات توفر لهــنّ الحماية والدعم النفســي أو 

القانوني.
—	 ينحصــر عمل النســاء في جمع المحصــول لأن جمع بعض 

أنــواع الفاكهــة والخضــروات يحتــاج إلــى دقــة معينــة، ممــا 
يكــرّس الأطر التقليدية لعمل النســاء. بالتالي يتم تهميش 

تتعلــق  أخــرى  مــن مجــالات عمــل  واســتبعادهن  النســاء 
بالميكنــة الزراعيــة، ما يؤدي إلى تدني فــرص العمل وتفاقم 

البطالة في صفوفهن.
—	 لا يــزال التعامل مع التغيــرات المناخية من قبل الحكومات 

مندرجاً ضمن إطار نماذج ومبادرات للمشروعات التي يجب 
العمــل علــى تكرارها، لكن مــن الضروري أن يتــم في الوقت 
القريــب وضع سياســات وخطط اســتراتيجية عامــة تمكّن 
الدول مــن مواجهة تداعيــات التغيرات المناخيــة المتوقعة 
والأضــرار التــي قد تخلّفهــا على مســتوى معيشــة العمالة 

الزراعية )رجالًا ونساءً(.
—	 يُعتبــر دور الحكومــة فــي مصــر علــى صعيــد دعــم العمالــة 

النقابــات،  دور  مــن  تأثيــراً  أكثــر  ورجــالًا(  )نســاءً  الزراعيــة 
فالحكومــة تعمل حالياً على مشــروع قومي متكامل للقرى 
المصريــة يهــدف إلــى تحســين مداخيــل العمالــة الزراعيــة 

)نساءً ورجالًا(.
—	 تعاملــت النقابــات فــي تونــس والمغــرب بجدية مــع حقوق 

العامــات الزراعيــات لاســيما علــى صعيــد تقديــم الحمايــة 
اللازمة لهن لدى القيام بدور الأمومة.

—	 بنقابــة  الأردنيــة  الحكومــة  اعتــراف  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
العامليــن فــي الزراعــة إلا أن هــذه النقابــة تضطلــع بــأدوار 
بارزة في مجال الدفاع عن العمالة الزراعية )رجالًا ونســاءً(، 
والتضامن مع العاملات اللواتي يتعرضن للعنف والتحرش، 
أو التأخــر في الحصول علــى الأجور، وكذلك تقدم لهن الدعم 
القانوني لهن وتساندهن في رفع القضايا من أجل استرداد 

حقوقهن.



17

على مستوى الحكومة:

• الموازنــات 	 إعــداد  فــي  الاجتماعــي  النــوع  اعتمــاد مقاربــة 
والخطــط الإســتراتيجية الخاصــة بتنميــة الأريــاف، وذلــك 
مــن أجــل الحد من اللامســاواة بين الجنســين في القطاع 

الزراعي.

• اعتماد عقود عمل مناســبة للعمالــة الزراعية، تتوافق مع 	
ظروف عملها وتضمن حقوقها )ساعات العمل، والأجور، 
وحقــوق  والصحيــة  الاجتماعيــة  والتأمينــات  والإجــازات، 
الحمــل والرضاعــة(.  الزراعيــات خــال فتــرات  العامــات 
وتكــون الحكومــة طرفاً في التفاوض مــع أصحاب المزارع 

والمستثمرين من أجل الالتزام بهذه العقود.

• توفيــر برامــج تدريبيــة علــى التكنولوجيــا الزراعيــة الحديثــة 	
أمامهــن  المجــال  فتــح  أجــل  مــن  الزراعيــات  للعامــات 
للحصــول علــى فــرص عمــل جديــدة وإخراجهــن مــن دائرة 
مواكبــة  مــن  تمكينهــنّ  عــن  فضــاً  التقليــدي،  العمــل 

التطورات في مجال الميكنة الزراعية.

• مجــال 	 فــي  العنــف  يجــرّم  نصــاً  العمــل  قانــون  تضميــن 
الزراعــة البحتة، إلى جانب توفيــر الحماية اللازمة للعاملات 
مكاتــب  دور  وتفعيــل  الأمومــة  فتــرة  خــال  الزراعيــات 

التفتيش بما يضمن إنفاذ القانون.

• وضــع حــد أدنــي لأجــور العمالــة الزراعيــة لتصبح مســاوية 	
لأجور العمالة الصناعية، وتضمين قوانين العمل نصوصاً 

تجرّم التمييز في الأجور على أساس النوع الاجتماعي.

• مســاندة النســاء فــي نضالهــن مــن أجــل الحصــول علــى 	
حقهــن فــي الميراث وامتــاك الأراضــي الزراعيــة وإدارتها، 
وإصــدار القوانيــن اللازمــة لهذه الغاية )كما هــو الحال في 
مصــر التــي تجــرّم مــن يمنــع الوريــث /ة من الحصــول على 
حقه/ا في الميراث(، فضلًا عن تسهيل إجراءات التقاضي، 
وقيــام المجالــس القوميــة للمــرأة بنشــر التوعيــة بهــذا 
الخصوص، وتلقي الشكاوى وتقديم المساندة القانونية.

على مستوى النقابات:

• اســتمرار النقابــات فــي تأديــة دورها الــذي يتمثــل بدايةً في 	
تنظيــم العمالــة الزراعيــة )مــن النســاء والرجــال( ضمــن 
تنظيمــات نقابيــة، وكذلــك العمــل علــى بنــاء قــدرات هذه 
العمالــة وتثقيفهــا وتأهيلهــا للمشــاركة فــي صنــع القرار 
عبر تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات والسياسات، 
فضلًا عن الدفاع عن حقوق أعضاء وعضوات هذه النقابة 

في القطاع الزراعي.

• العمــل على تغييــر الأطر التقليديــة الثقافيــة والاجتماعية 	
التــي تحصــر النســاء فــي أنمــاط عمــل تقليديــة محــددة. 
فنســبة كبيــرة مــن العامــات الزراعيــات تعمل فــي جمع 
الخضــروات والفاكهــة وهــذا العمــل موســمي بطبيعتــه، 
لــذا يجب على النقابات المطالبــة بتوفير التدريب والتأهيل 
والتكنولوجيــا  الميكنــة  مجــال  فــي  الزراعيــات  للعامــات 

الزراعية من أجل تعزيز فرص حصولهن على عمل.

التعاون والعمل المشترك بين الحكومة 
والنقابات:

—	 إعــداد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الزراعية، نســاءً ورجالًا، 
من أجل العمل على تضمين هذه العمالة في نظم الحماية 

الاجتماعية )المعاشات – الرعاية الصحية(
—	 إجراء حوار مع أصحاب الشركات من المستثمرين وأصحاب 

المزارع من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه، وضمان 
تطبيق معايير العمل اللائق.

—	 إجراء حوار ثنائي لإعداد خطة تدريب وتأهيل على التكنولوجيا 
الســيادة  علــى  يحافــظ  تنمــوي  نمــوذج  وبلــورة  الزراعيــة، 
البــذور  وتثميــن  الايكولوجيــة،  الزراعــة  واعتمــاد  الغذائيــة، 
الأصيلة والعودة إلى الزراعات التي تتماشى مع مناخ وتربة 

كل دولة.
—	 إلغــاء ديون صغــار الفلاحين/ات والمزارعيــن/ات ومدّهم/ن 

بالدعم اللازم من أجل تحسين أوضاعهم/ن.

٨
التوصيات:
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العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة ما بين الاستغلال والتهميش

نموذج تطبيقي

تعاونية »أمل« لشجرة أرجان

لقــد ســاهمت تعاونيــة »أمل« فــي محاربة الفقر والعزلــة اللتين كانت تعاني منهمــا المرأة القروية بمنطقــة »تمنار« التابعة 
لإقليــم الصويــرة. لقــد كانــت المرأة من قبل تجمع وتجني ثمار شــجرة الأرجان ومــن ثم تقوم بتجفيفها وطحنها، إما بشــكل 
تقليــدي بواســطة الرحــى مــن أجل اســتخراج الزيت للاســتعمال الغذائــي، أو بطريقــة نصــف ميكانيكية للحصــول على زيوت 
ذات اســتخدامات طبية وصحية. وبفضل التعاونية، تمكنت من اســتعمال وســائل وطرق حديثة، مع الإشارة إلى أن العمل 
اليــدوي يبقــى الأكثــر انتشــاراً على هــذا الصعيد. وقــد نجحــت التعاونية في تطوير مشــاريعها عبر توســيع نطاق أنشــطتها، 
وزيــادة عــدد المســتفيدات، إذ بــدأت نشــاطها بــــ 16 امــرأة ســنة 1999، ثــم التحقت نســاء عدة مــن المنطقــة بالتعاونية من 
أجــل تحســين وضعهــن المــادي وتحقيق دخل قار يســاهم في مســاعدة أســرهن، ليصــل العدد حاليــاً إلى أكثر مــن ١٠٠ عاملة. 
وتمكــن هؤلاء النســاء عبر المشــاركة في عــدة لقاءات ومعــارض من عقد علاقات عمل على المســتويين الوطنــي والدولي. 
وتُقدّر نســبة المواد المصدرة إلى فرنســا بحوالي ٩٠ في المائة من الإنتاج الإجمالي، بينما يعرض الباقي في الســوق المحلية، 

وتستعمل المواد المستخلصة من الأرجان في الطعام والتجميل.

التعاونيات:2

للتمكيــن  كأداة  التعاونيــات  عــن  نمــاذج  يلــي  فيمــا  نتنــاول 
الاقتصادي للنساء. هي عبارة عن نوع من الاقتصاد التشاركي 
الــذي يناســب النســاء ذوات الدخــل المحــدود، فضلًا عــن أنها 
أداة تنظيميــة تســمح بالعمــل الجماعــي. ويمكــن الاســتفادة 
مــن التجــارب الناجحــة التــي حققتها بعــض الدول مثــل تونس 

والمغرب وتطبيقها في دول أخرى. 

تونس:

—	 فــي تونس يتــم دعم الحركة التّعاونيّة الفلاحيّة وتنشــيطها 
التعاونيــات  إنشــاء  علــى  الفلاحيــن/ات  تدريــب  خــال  مــن 
وتبــادل التجــارب العمليــة. وتقــوم الــوزارة الفلاحيــة بعقــد 
اتفاقيات مع عدد من الجهات منها وكالة الإرشاد والتّكوين 
الفلاحــي التّعاضديّــة والاســتهلاكية من أجل إعــداد البرامج 
الفلاحيّــة،  التّعاونيــات  تأســيس  إلــى  الراميــة  والمشــاريع 
وكذلــك مع صغار الفلّاحين والفلّاحات والفلّاحين الشّــبان. 
هــذا بالإضافة إلى التنســيق مع وزارة الاقتصــاد الاجتماعي 
والتضامنــي للعمــل معاً علــى إرســاء الاقتصــاد الاجتماعي 
والتضامنــي ودعمــه بهــدف تنميــة الاســتثمار الفلاحــي، إلى 
جانــب العمــل على تقديــم مختلف برامــج التغطية الصحية 
والاجتماعيــة التــي يمكن أن يســتفيد منهــا المنخرطون في 

هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

لمزيد من التفاصيل:  	٢
عبد المولى إسماعيل، التعاونيات كأداة للتمكين الاقتصادي للعاملات والعاملين في  	-

القطاع غير المنظم، ديسمبر 2014 
http://www.agriculture.tn/?cat=71 الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة التونسية 	-

المغرب:

—	 تعمــل الآلاف من النســاء القرويات فــي المغرب في مجال 
جنــي زيوت الأرجان المتنوعة وتهيئتهــا وتحضيرها. وتنتظم 
العشــرات منهن ضمن تعاونيات تعمل على تدبير عملهن 
وتســويق منتجــات زيــت »أرجــان«، الأمــر الــذي أفضــى إلــى 
تغييــرات ملموســة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

لهؤلاء النساء وفي علاقاتهن الأسرية مع أزواجهن.
—	 فــي  تخصصــت  التــي  النســائية  التعاونيــات  عــدد  ويفــوق 

تســويق وإنتــاج زيــت أرجان فــي المغــرب الـــ ١٤٠ تعاونية، من 
بينهــا أكثر من عشــر تعاونيات نالــت كل منها علامة تجارية 

تميز عملها في هذا المجال.
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• منى عزت، ملامح جديدة للقرية، أصوات أونلاين، ٢٠١٩/٧/١٦	

• مــا وراء الطفــرة الزراعيــة في المغرب: قــوى عاملة نســائية غير 	
مرئية تعاني أوضاع هشة، موقع مبادرة الإصلاح العربي 

• مقابلــة عبــر وســيلة التواصــل زوم مــع صقــر النــور، باحــث علــم 	
الاجتماع الريفي، وله العديد من الكتب في هذا المجال، ٢٠٢١/١٢/٣٠

• 	https://data. الموقــع الرســمي للبنــك الدولــي بيانــات عــام ٢٠١٩
albankaldawli.org/indicator

• 	https://alolabor.org/wp-content/ منظمــة العمــل العربيــة
 uploads/2010/10/Ar_Convention_12.pdf

• 	https://مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

• 	https://www.un.org/ar/ هيئة الأمم المتحدة

• 	https://dostour. صفحة الدستور المصري علي شبكة الانترنت
eg/

• قانــون - رقــم ١٤٨ لســنة ٢٠١٩ الصادر بتاريــخ ٢٠١٩/٠٨/١٩ نشــر بتاريخ 	
٢٠١٩/٠٨/١٩ يعمــل بــه إعتبــارا مــن ٢٠٢٠/٠١/٠١ بشــأن إصــدار قانــون 
التأمينات الاجتماعية والمعاشات. الجريدة الرسمية ٣٣ مكرر )أ( 

• قانــون - رقــم ١٢ لســنة ٢٠٠٣ الصــادر بتاريــخ ٢٠٠٣/٠٤/٠٧ نشــر بتاريخ 	
٢٠٠٣/٠٤/٠٧ يعمــل بــه إعتبــارا مــن ٢٠٠٣/٠٧/٠٦ بشــأن إصــدار قانــون 

العمل. الجريدة الرسمية ١٤مكرر

• كتاب الموسوعة العمالية لقانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة 	
٢٠٠٣

• ظهير شــريف رقم ١-٠٣- ١٩٤ صادر في ١٤ من رجب ١٤٢٤ )١١ ســبتمبر 	
٢٠٠٣( بتنفيذ القانون رقم ٦٥-٩٩ المتعلق بمدونة الشغل.

• الجريدة الرسمية رقم ٥١٦٧ الصادرة يوم الاثنين ٨ دسمبر ٢٠٠٣ 	

• مرسوم رقم ٠٢.٠٤.٣٥٥ ‏صادر في ١٩ من رمضان ١٤٢٥ )٢ نوفمبر ٢٠٠٤( 	
بتطبيــق القانــون رقم ١٧.٩٩ المتعلــق بمدونة التأمينــات الجريدة 
الرســمية عــدد ٥٢٦٢ بتاريــخ ٢٠٠٤/١١/٠٤ الصفحــة ٣٨٤٠ - الجريــدة 
الرســمية عدد ٣١٢١ بتاريخ ١٩٧٢/٠٨/٢٣ الصفحة ٢١٧٨ ظهير شريف 
بمثابة قانون رقــم ١.٧٢.١٨٤ بتاريخ ١٥جمــادى الثانية ١٣٩٢ )٢٧ يوليو 

١٩٧٢( يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

• 	http://www.pm.gov. الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الاردني
jo/category/

• https://ammanchamber.org.jo/shoroq/1879.pdf نظــام رقم 	
١٩ لســنة ٢٠٢١ نظام عمال الزراعة لســنة ٢٠٢١ المنشــور في العدد 
٥٧١٥ على الصفحة ١٥٧١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢ والساري بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢

• 	http://marsd.daamdth.org/wp-content/uploads/2018/03/
code_travail.pdf قانون عدد ٢٧ لسنة ١٩٦٦ مؤرخ في ٣٠ أبريل ١٩٦٦ 

يتعلق بإصدار مجلة الشغل

• منى عزت، ملامح جديدة للقرية، مصدر سبق ذكره. 	

• ســامية علام، المــرأة الريفية العربية في دائــرة مفرغة من الفقر 	
والتهميش والهشاشة الاجتماعية، موقع شريكة ولكن، ٢٠٢١/١٠/١٥ 

• مقابلــة تليفونية مع أحمد عوض المدير العــام لمركز »الفينيق« 	
للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالأردن، ٢٠٢١/١٢/١٨

• مقابلة على زوم مع ســميرة ريسي، نائبة الكاتب العام للجامعة 	
الوطنية للقطاع الفلاحي بالاتحاد المغربي للشغل، ٢٠٢١/١٢/١٦ 

• خديجــة. م، جمعية أطاك المغرب، المغرب: عنف متعدد الأوجه 	
إزاء العامــات الزراعيــات بــؤرة وبائيــة عمالية جديدة بالشــمال، 

شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية، ٢٠٢٠/٠٦/١٨

• عمــار عبــد الحليم، فلاحــات مصــر: اســتغلال يســتوجِبُ النضالَ 	
لوقفه، شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية، ٢٠٢١/١٢/١٥

• مقابلة على زوم مع ســميرة ريسي، نائبة الكاتب العام للجامعة 	
الوطنية للقطاع الفلاحي بالاتحاد المغربي للشغل، مصدر سبق 

ذكره

• مقابلــة تليفونيــة مــع زناتــي مثقــال، منســق النقابــة المســتقلة 	
للعاملين والعاملات في قطاع العمالة الزراعة بالأردن

• مجلة شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية، مارس ٢٠٢١	

• حــوار مــع المناضلــة التونســية تركيــة الشــايبي حــول مشــروع 	
الســيادة الغذائية في المنطقة العربية وشــمال أفريقيا، وآفاق 

تبلوره، شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية، ٢٠٢٠/٠٦/١٠

• المغــرب الســاليات يكســبن معركــة 	 إلهــام الطالبــي نســاء 
المساواة في الميراث، الأندبندت العربية 

• القانون رقم )٢١٩( لسنة ٢٠١٧،	

• مذكرة مطلبية أولية خاصة بأوضاع ومطالب العاملات والعمال 	
الزراعيين، صادرة عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالاتحاد 

المغربي للشغل 

• الموقع الرســمي لــوزارة الزراعة واســتصلاح الأراضــي في مصر 	
 https://moa.gov.eg/ar/projects-and-initiatives

• 	https://www. الموقــع الرســمي لــوزارة الفلاحــة فــي المغــرب
agriculture.gov.ma/ar/form/contact

• 	http://www. تونــس  فــي  الفلاحــة  لــوزارة  الرســمي  الموقــع 
 agriculture.tn/?p=21074

• 	http://www.moa.gov.jo/الزراعــة لــوزارة  الرســمي  الموقــع 
 Default/A

• الموقع الرسمي جريدة أخبار اليوم	

• عبــد المولــى إســماعيل، التعاونيــات كأداة للتمكيــن الاقتصادي 	
ديســمبر  المنظــم،  غيــر  القطــاع  فــى  والعامليــن  للعامــات 

	٢٠١٤

المصادر



https://feminism-mena.fes.de/


